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	Abstract
      This study aims to examine the extent to which fraud and abuse in the exercise of the legal personality of limited liability companies affect the principle of limited liability enjoyed by partners. This principle is grounded in the separation between the company's legal personality and financial independence, and the partners' personal identities and financial obligations—a concept commonly referred to as the "corporate veil"—which shields partners from personal liability for the company's debts and obligations.
     The research addresses the conceptual framework of the corporate veil, as well as fraudulent and abusive practices involving the legal personality of limited liability companies. It further analyzes the forms of such misuse and the resulting legal consequences. The study evaluates the position of the Jordanian legislature and the jurisprudence of the Jordanian Court of Cassation regarding these issues. The researcher adopts both analytical and descriptive methodologies, relying on legal texts, judicial precedents, and scholarly opinions.
     The study concludes with several key findings, most notably that fraud and abuse represent primary exceptions to the application of the corporate veil. If such acts are established, the veil may either be lifted or pierced, thereby imposing unlimited liability on the partners. Such conduct may occur at the time of incorporation or during operations, thereby extending liability to both partners and managers.
   The researcher presents several recommendations to the Jordanian legislature.
    They include the explicit codification of the concept of the corporate veil and the circumstances in which it may be abused, particularly in relation to limited liability companies, given their widespread formation in Jordan.
Due to the frequent occurrence of fraud and abuse in the formation and operation of these companies, and to the legislatively mandated low capital requirements, the study recommends increasing the minimum capital requirement for limited liability companies.
     Furthermore, the statute of limitations for initiating liability claims against partners should be extended to the standard long-term limitation period in cases where the company is dissolved fraudulently and re-established to pursue the same objectives and activities.
Keywords: Limited Liability Company, Corporate veil, Fraud and Abuse, Lifting the veil, Piercing the veil.
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يهدف هذا البحث إلى بيان مدى تأثير الغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة على ميزة تمتع الشركاء فيها بالمسؤولية المحدودة من خلال الفصل بين شخصية الشركة وذمتها المالية المستقلة وبين شخصية الشركاء وذممهم المالية فيها والذي يمثل الحجاب الفاصل بين الشركة والشركاء ويجعل مسؤولية الشركاء محدودة عن ديون والتزامات الشركة.
وقد تناولت هذه الدراسة بيان مفهوم حجاب الشركة من جهة والغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك أساليب الغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية والنتائج المترتبة على ذلك من خلال بيان موقف المشرع الأردني من الغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية وما ذهبت إليه اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بهذا الخصوص، وقد اتبع الباحث في هذه الورقة البحثية المنهج التحليلي والوصفي من خلال نصوص القانون وأحكام القضاء وآراء الفقه. 
وقد توصل الباجث من خلال هذا البحث إلى نتائج من أبرزها:
إن الغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية يعدان أهم استثناءين واردين على حجاب الشركة ففي حال ثبوتهما فإن هذا الحجاب إما أن يُرفع أو قد يتقرر ثقبه فتنعقد مسؤولية الشركاء غير المحدودة في الشركة، وقد يرتكب الغش أو التعسف عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو أثناء حياتها وقيامها بأعمالها فتنعقد مسؤولية الشركاء والمديرين فيها.
وأوصى الباحث المشرع الأردني بعدة توصيات أهمها:
النص صراحة على مفهوم حجاب الشركة وحالات التعسف في استعمالها وخاصة بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة نظراً لشيوع تأسيس هذا النوع من الشركات بكثرة في الأردن. 
ونظراً لشيوع التعسف والغش في تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة وكذلك أثناء ممارستها لنشاطاتها ولضعف رأس المال المحدد بنص القانون لهذه الشركة نقترح على المشرع الأردني  زيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك مدّ فترة تقادم دعوى مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليشملها التقادم الطويل العادي إذا ثبت أنه تم حل الشركة غشاً ومن ثم إعادة تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة تزاول نفس النشاط ونفس الغايات.
الكلمات المفتاحية: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حجاب الشركة، الغش والتعسف، رفع الحجاب، ثقب الحجاب. 
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المقدمة:
تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمجرد تأسيسها بالشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة عن شخصية الشركاء فيها الذين تتحدد مسؤوليتهم بحدود حصصهم في رأسمال الشركة. وحسب حصة كل شريك، ذلك أن تمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركاء يكسبها الذمة المالية المستقلة التي تعد العنصر الأساسي للشركة كحلقة وصل للعقود، والتي تتضمن تخصيص مجموعة من الأصول تملكها الشركة تختلف عن الأصول التي يملكها الشركاء مما يفصل بين شخصية الشركة وذمتها المالية عن شخصية الشركاء وذممهم المالية ويقيم ستاراً وحجاباً بين الشركاء والشركة ذات المسؤولية المحدودة. هذا الفصل بين الشخصية القانونية وبين شخصيات الشركاء فيها وما يستتبعه في استقلال للذمة المالية وإن لم ينص عليه المشرع الأردني إلا أنه من المبادئ الأساسية التي يعترف بها المشرع. 
وقد أطلق بعض الفقه على هذا الستار الذي يفصل بين شخصية الشركة وشخصية الشركاء فيها مصطلح حجاب الشركة وقد عرفه بأنه:
"هو الافتراض القانوني الذي يشكل درعاً للشركة يحمي الشركاء محدودي المسؤولية فيها من المطالبات القضائية والالتزامات المالية الموجهة ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السياق العام لتنفيذ أغراضها. (Wibberley, Guildhall, M., 2018, P 2)
وتتجلى أهمية حجاب الشركة بالوظائف التي يؤديها للشركة من فصل بين الذمة المالية للشركة وبين الذمة المالية للشركاء إذ لا يجوز لدائني الشركاء بأي حال الرجوع على الشركاء للمطالبة بأي ديون أو حقوق تترتب لهم على الشركة وبالمقابل لا يحق لدائني الشركاء استيفاء ديونهم والمطالبة بها من الأصول التي قدمها الشركاء في رأسمال الشركة ويقتصر حقهم في المطالبة لما سيؤول للشركاء من حصة عن تصفية الشركة. 
وقد انفرد المشرع الأردني بالنص صراحة على مبدأ فصل الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء، وذلك فيما ورد في نص الفقرة (أ) من المادة 53 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وأكد عليه الاجتهاد القضائي الأردني الصادر عن محكمة التمييز الأردنية هيئة عامة رقم (613/2022) تاريخ 20/6/2022 وقرارها هيئة عامة رقم (875/2023) تاريخ 5/4/2023 منشورات قسطاس. 
ومع ذلك فلكي يتحقق وجود هذا الحجاب بين الشركة والشركاء وثبوته للشركة من عدمه لابد من الاعتراف للشركة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وهذا ما نص عليه في المادة الرابعة من قانون الشركات الأردني.
وهذا الحجاب تتمتع به الشركة ليس أثناء حياتها فحسب وإنما أيضاً أثناء تأسيسها إلا أن فعاليته لا تظهر إلا بعد اكتساب أو اكتمال إجراءات التأسيس واكتساب الشركة الشخصية المعنوية وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها. (قرار محكمة تمييز أردنية بصفتها الحقوقية هيئة خماسية رقم (2519/2022) تاريخ 17/5/2022) منشورات قسطاس)
ومع ذلك إذا لم يكتمل تأسيس الشركة ولم تكتسب الشخصية الاعتبارية فإن هذا الحجاب يفقد فعاليته ولا يعود هناك فصل بين ذمة الشركة وذمة الشركاء فيها إذ تصبح مسؤولية الشركاء تضامنية عن الديون والالتزامات التي أبرمت في مرحلة التأسيس. 
ولابد من الاعتراف بأن حجاب الشركة الذي يخفي خلفه شخصيات الشركة فيها عرضةً للتنوع حسب نوع الشركة ففي شركات الأشخاص يكون هذا الحجاب شفافاً تظهر من خلاله شخصية الشركاء عند تفعيل التزامهم التضامني عن ديون والتزامات الشركة. وعندئذ يتم تجاهل الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة، أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن حجاب هذه الشركة يتجلى بأكمل صورة من خلال الفصل الصارم بين شخصية الشركة وذمتها المالية وبين شخصية الشركاء وذمتهم المالية ولا يمكن أن يزيل هذا الحجاب أو يجعله شفافاً كما هو الحال في شركات الأشخاص ويكونوا مسؤولين عن ديون والتزامات الشركة، إلا إساءة استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة من خلال الغش والتعسف في استعمالها. (مكناس، 2025، ص 77)
 
بناءً على ما تقدم فإننا سنحاول من خلال هذا البحث أن نتناول بالدرس ومن خلال المبحثين التاليين: 
- المبحث الأول: أساليب الغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- المبحث الثاني: النتائج المترتبة على التعسف والغش في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
[bookmark: _Toc202684850]المبحث الأول
[bookmark: _Toc202684851]طرق الغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية
إن الإساءة في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة قد يتحقق من خلال التعسف في الاستعمال أو من خلال الغش في استعمال الشخصية الاعتبارية أو استغلالها لأغراض غير الأغراض الذي أسست لأجله واعترف لها بالشخصية الاعتبارية أو من خلال الابتعاد عن الاستعمال القانوني للشركة فالشركة ظهرت ونظمت وتطورت لتسهيل وتشجيع النشاطات والمشاريع التجارية.(Marias, Albertus, p94)
ولبيان مفهوم الغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة. لابد لنا من التعرض لمفاهيمها والأساليب التي تُتّبع من خلالهما في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة. وهذا ما سيتم تناولهما بالمبحث في المطلبين الآتيين: 
[bookmark: _Toc202684852]المطلب الأول
[bookmark: _Toc202684853]الغش في استعمال الشخصية الاعتبارية
يمكننا أن نتبين الغش في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة من خلال الحالات التي يستغل فيها الأفراد نموذج هذه الشركة وما يحققه من مزايا ترتبط بمبدأ الفصل بين الذمة المالية للشركة وبين الذمة المالية الشريك فيها والذي تحققه الشخصية الاعتبارية للقيام بأعمال الغش والاحتيال لخداع أطراف ثالثة، الذين يمكن اعتبارهم ضحايا أعمال الغش هذه إذ يتحقق ذلك من خلال اعتقادهم بأنهم يتعاملون مع شركة حقيقية وقانونية، أي ذات شخصية اعتبارية ويقتنعون بمشروعية الأعمال التي يقوم بها الشركاء باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة. فالغش هنا باستعمال الشخصية الاعتبارية يكون ضد الطرف الثالث (الغير) يتعلق بمشروعية الشركة أو أن تكون الشركة حقيقية ولكن يكون الغش متعلق ببعض أعمالها.
مما تقدم نجد أن من الضروري بيان مفهوم وأساس هذا الغش ومن ثم أشكال الغش في استعمال الشخصية الاعتبارية. 
[bookmark: _Toc202684854]الفرع الأول: مفهوم وأساس الغش في الشخصية الاعتبارية
يستند مفهوم الغش في الشخصية الاعتبارية إلى مبدأ (الغش يفسد كل شيء) استناداً لهذا المبدأ لا يمكن أن يعتمد الشخص على غشه لا في علاقاته التعاقدية أو خارج هذه العلاقات لتبرير تطبيق قاعدة قانونية لصالحه.
فبمجرد أن يتضح أن شخص ما ينوي التسبب لضرر لشخص آخر عن طريق الغش فإنه يتوجب إزالة العواقب القانونية التي ينويها على أساس هذا المبدأ، فالفقه يجمع على تطبيق هذا المبدأ في مجال إساءة استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما يُعد هذا المبدأ من أبرز المبادئ التي تستند إليها المحاكم في وجود أو انتفاء الإساءة في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة. (Meunier Arnaud. De Cordt, Yves, 2013, P53)
وتطبيقاً لهذا المبدأ يمكننا التوصل إلى نتيجة مفادها أن الشركة المؤسسة لغرض وحيد هو الغش والاحتيال وبهدف انتهاك حقوق الغير تمنع مؤسسيها من الاعتماد على المزايا التي تمنحهم إياها ضد الغير مما يجيز لقاضي الموضوع تجاهل الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة ذ.م.م، في حالة قيام نزاع بين الشركة والمؤسسين والغير. (Vandekerckhove, Karen., 2013, P53)
وتأسيساً على ما سبق يُعرف الغش اصطلاحاً بأنه: "فعل يرتكب بسوء نية بقصد الخداع". أما تعريفه فقهاً  فهو: "فعل يكشف لدى صاحبه الرغبة بالإضرار بالآخرين أو التحايل على بعض المتطلبات القانونية" (جاك الحكيم، 2002، ص 68). وبناءً على ذلك فإن إنشاء وتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة يشكل غشاً عندما يكون هدفها إلحاق الضرر بطرف ثالث أو التحايل على بعض المتطلبات القانونية كالتهرب الضريبي. (Miangaly, R., P21)
كما قد يتحقق هذا الغش في إطار الشركة ذ.م.م من خلال قيام الشركاء باستخدام شركة صحيحة وقانونية تماماً لغرض احتيالي من خلال الاستفادة من مزايا هذه الشركة للتحايل على قاعدة إلزامية فجميع العمليات التي تبدو قانونية في ظاهرها وتهدف إلى التهرب في قاعدة إلزامية تشكل غشاً وهذا ما سيتم توضيحه لاحقاً. 
وقد طور الفقه والسوابق القضائية المعاصرة مبدأ (الغش يفسد كل شيء) وأوجدوا نظرية للغش تستوجب توفر ثلاثة شروط لكي يمكننا القول بوجوده أو تحققه . وهذه الشروط تتمثل: بضرورة وجود قاعدة قانونية إلزامية يتم تجاهلها، وأن يتم ذلك بوسيلة خادعة وفعالة، وأن يكون لدى الفاعل نية احتيالية.(Cutajar-Riviere, Chantal, p243)
فإذا ما طبقنا هذه الشروط الثلاثة على الغش في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن القول إن القاعدة الإلزامية تتمثل في النص القانوني الذي تم الالتفاف عليه كالتهرب من النص الذي يفرض على الشركة الالتزام دفع ضريبة الأرباح. 
وتتم الوسيلة الخادعة من خلال إنشاء شركة وهمية واستخدامها بشكل سري ولكنه فعال بالتهرب من الالتزام ثم يتم بعد ذلك إدارة الشركة الوهمية سراً، وتثبت فاعليتها عند تحقيق الهدف المنشود، وهو عدم دفع ضريبة الأرباح؛ أما بالنسبة للنية الاحتيالية فهي القلب النابض لنظرية الغش لأنه ليس هناك حاجة للبحث في حال انتفت النية الاحتيالية. (Miangaly, R., p22)
أما بالنسبة للمشرع الأردني فإنه لم يقنن مبدأ (الغش يفسد كل شيء) بالرغم من أنه وضع بعض القواعد المحددة التي تعاقب على الغش تتمثل في دعوى البطلان ودعوى عدم النفاذ بشكل عام، على أنه استند إلى الغش والاحتيال في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة عندما قرر إلزام أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين القائم والسابق بديون الشركة إذا ظهر أثناء تصفيتها أن بعض أعمالها قد تمت بقصد الاحتيال على دائنيها وذلك بموجب نص المادة 257/ب من قانون الشركات الأردني واعتبرهم مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة لا بل إمكانية شهر إفلاسهم (شهر إعسارهم) وفقاً لقواعد شهر الإعسار المنصوص عليها في قانون الإعسار الأردني رقم 23 لسنة 2018.
[bookmark: _Toc202684855]الفرع الثاني: أساليب الغش في استعمال الشخصية المعنوية.
يتجلى الغش هنا بإحدى وسيلتين إما عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو ما يعرف بالغش بالتأسيس (التأسيس الاحتيالي) وإما أن يكون أثناء حياة الشركة سواء أكانت في حالة ازدهار أم في حالة تعثر ودخول في التصفية. 
أولاً: الغش عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يستدل على التأسيس الاحتيالي (أو الغش في التأسيس) من خلال قيام شخص أو عدة أشخاص بتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة. لارتكاب عمليات الغش والاحتيال المالية ضد الدائنين والممولين من البنوك والمصارف والجهات الحكومية وذلك بالاستفادة من حجاب الشركة وما يوفره من مزايا الفصل بين الذمم المالية للشركة والشركاء فيها والمسؤولية المحدودة لهؤلاء الشركاء. 
فعلى سبيل المثال يتم تأسيس شركات ذات المسؤولية المحدودة كوجهة لإخفاء الأوضاع الحقيقية، كإخفاء الوضع المالي الحقيقي للشركة أو لإخفاء أوضاعها القانونية منها، كإخفاء المالك المستفيد أو المؤسس الحقيقي الذي يقف وراءها وهي ما يطلق عليها شركة الواجهة التي تعمل كحجاب وشاشة لتغطية مالكيها أو مؤسسيها وتخلق وجود أو كيان قانوني لتمثل أعمالهم.
وهذا التأسيس الاحتيالي (الغش في التأسيس) قد لا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بتأسيس شركات بل يشمل أيضاً الشركات كأشخاص اعتباريين ومثال ذلك أن تقوم الشركة الأم أو القابضة بإنشاء شركات تابعة كوجهة لإخفاء نشاط غير مشروع، أو لتحويل الأموال إليها هروباً من الدائنين وتعد الشركة ذ.م.م نموذجاً جاذباً للتأسيس الاحتيالي نظراً لسهولة وبساطة تأسيسها مقارنة مع شركات المساهمة العامة مثلاً. (السليحات، فوزي، 2024، ص 104)
وتكون الغاية من الغش والاحتيال في تأسيس الشركة تحقيق أغراض عديدة من أبرزها: التهرب الضريبي والاحتيالات المالية. كما وتحقق الغش باستعمال الشخصية الاعتبارية للشركة في التهرب الضريبي من خلال تمركز الشركات الوهمية الخارجية (Off show) في الملاذات الضريبية، ويمكن سبب وجود الملاذات الضريبية في حاجة مستخدمي الشركات الوهمية لإخفاء المعلومات التي لا تكون مقبولة في بعض الأحيان. إذ تشكل السرية المهنية في هذه الملاذات الضريبية عامل جذب آخر لإنشاء مثل هذه الشركات وهذا يطرح مشكلة ما هي إلا نتيجة طبيعية للإساءة في استعمال الشخصية الاعتبارية، إذ تستخدم السرية في الأصل لحماية حقوق الدفاع ولكن يتم إساءة استخدامها هنا لصالح الدفاع عن المحتالين على القانون وعندها يشكل تأسيس الشركات الوهمية في الملاذات  الضريبية عاملاً مسرعاً للمخططات الاحتيالية وكذلك عقبةً هامة أمام إثبات الغش باستخدام  الشخصية الاعتبارية للشركة المؤسسة على هذا النحو.(Picciotto, Sol., 2020, p2)
ومن جهةٍ أخرى قد يتم تأسيس شركات ذات المسؤولية المحدودة للقيام بعمليات الاحتيال المالية الكبرى ومثالها استخدام مخطط البونزي (Ponzi Sheme).
والذي يشير إلى الممارسات غير المشروعة في الأعمال المالية التي تعد بدخل ثابت وتقاسم الأرباح، وأرباح مضاعفة أعلى بكثير من أرباح الأعمال الحقيقية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بأموالهم الاستثمارية لفترة أطول في شركات الاستثمار وهو شكل من أشكال الاحتيال الذي يجذب المستثمرين وبدفع الأرباح للمستثمرين السابقين بأموال من مستثمرين أحداث. (M. Aydogdu, C. Shekhar and V. Torbey, 2007, p1335et) وهذا واقع حال بعض الشركات التي عملت في جمع أموال المستثمرين في الأردن. ففي إطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة ووفق مخطط بونزي يقوم شخص طبيعي بتأسيس شركة أو مجموعة من الشركات الوهمية، التي تمول التزاماتها تجاه أصحاب المطالبات بشكل روتيني من عائدات الالتزامات الصادرة حديثاً، إلا أنها تخدع أصحاب المطالبات فيما يتعلق بمصدر التمويل ويؤدي المخطط إلى تخفيض رصيد المطالبة والحق في السداد، فهذه الشركات التي يتم تأسيسها لتنفيذ مخططات بونزي تكون مكتفية ذاتياً طالما أن التدفقات النقدية الصادرة تقابلها تدفقات نقدية واردة.
ثانياً: الغش أثناء حياة الشركة (بعد تأسيسها)
ويتجلى هذا الغش عندما تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة حقيقية وفقاً لإجراءات تأسيسها ولكن قام مديروها و/أو مالك الحصص المسيطر باستغلال مزايا التأسيس أي الشخصية الاعتبارية المستقلة وما توفره من حجاب وحماية لهم للقيام بعمليات تقوم على الغش. ومن أبرز صور الغش بعد تأسيس الشركة ذ.م.م ما يأتي: 
1. الغش في البيانات المالية للشركة: ويستخدم هذا الأسلوب في مجموعة الشركات بين الشركة الأم وشركاتها التابعة، إذ يكون الغش في البيانات المالية على عدة أنواع تتمثل في إما توزيع  أرباح مبالغ فيها أو في ودائع وديون غير مستحقة أو بيانات مالية مغلوطة، أو ميزانية عامة للشركة غير منطقية، ويمكن توضيح هذه الحالات من خلال إنشاء شركة فرعية إسمية تتاجر مع الشركة الأم لزيادة مبيعات الشركة الأم وإيراداتها التشغيلية لتكوين مدخلات ومنحدرات لذات البضائع وبالنتيجة يتم التلاعب بالإيرادات التشغيلية للشركة الأم مما يحقق ربح مبالغ فيه. (القليوبي، سميحة، 2013)
2. استخدام وسيلة مجموعة الشركات لتسهيل مدفوعات يشوبها الفساد ممثلاً شركة متعدة الجنسيات ينتج عن نشاطها دفعات فساد كبيرة لبعض الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص وهم الأشخاص السياسيين المشهورين بغسيل الأموال ولتجنب التحقيق والملاحقة تستغل إدارة الشركة الأم وجود شركة فرعية تم إنشائها في بلد يمتاز بنظام مالي متساهل في مجال المراقبة، وفي كل مرة يكون من الضروري سحب أموال لدفع تعويضات الفساد، ويتم تحويل المبالغ من الشركة الفرعية بسبب ضعف الرقابة المالية إلى مؤسسة مصرفية، وتحويلاه إلى نقد وتسليمها ضمن كيس بلاستيكي إلى المستفيد. (Sarigul, Hasment, p293)
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يعد الغش عاملاً أساسياً في استعمال الشخصية الاعتبارية ويضاف إليه التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية وتحديد مفهوم هذا التعسف يأتي مبدئياً من خلال ما قدمه الباحث من بيان لمفهوم الغش ومع ذلك يقتضي البحث في التعسف في استخدام الشخصية الاعتبارية من بيان مفهوم التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية وتحديد مضمونه من خلال الفرعين التاليين: 
[bookmark: _Toc202684858]الفرع الأول: مفهوم التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية وطبيعته القانونية
لم يتطرق الفقه التجاري إلى وضع نظرية للتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة. ومع ذلك فقد تناول الفقه القانوني الفرنسي والأنجلو أمريكي لهذه النظرية وهو ما سيتم بيانه ومن ثم بيان الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية. 
أولاً: مفهوم التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية
ذهب الفقه الفرنسي إلى أن تحديد مفهوم التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية ذو فائدة عظيمة لسببين أنه يغطي جميع حالات الانحراف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ويمنح القضاة القدرة على منع أي شخص يتمتع بحماية الشخصية الاعتبارية للشركة وحجابها من إتيان أعمال وممارسة حقوق لا يمكنه القيام بها.Chauveau P., 1938, p 397; Céline, Robert, 2000/2001, p8) (
وعرف التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية بأنه: "الحالة التي يرفع فيها حجاب الشخصية الاعتبارية لسببٍ يتعلق بعدم مشروعية استخدام شكل الشركة، ويشمل ذلك كلاً من التجاوزات المختلفة للشخصية الاعتبارية، ومصدريها الرئيسيين التعاقدي والقانوني فضلاً عن الرفع القضائي وحجاب الشخصية الاعتبارية للشركة بناءً على طلب الدائنين أو ذوي المصالح". (Céline, Robert, 2000/2001, p10)
بالمقابل ينظر الفقه الأنجلو أمريكي إلى مفهوم التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية من زاوية النتائج المترتبة على هذا الاستعمال لذلك يعرف مفهوم التعسف لدى المفهوم الأنجلو أمريكي برفع حجاب الشركة فيستخدم هذا الفقه مفهوم إساءة الاستعمال شكل أو نوع الشركة وإساءة استعمال امتياز المسؤولية المحدودة للتعبير عما يُعرف بالفقه الفرنسي بالتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية.(Carneiro, Danilo., 2018, p46)
ويقوم هذا المفهوم لديهم وفقاً لفرضيتين هما: 
التعسف في استعمال الشركة وفي هذه الحالة يقوم الشريك في استعمال هذا النموذج من الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة لغايات الاحتيال على الدائنين وهنا يكون للمحكمة واستثناءً على الأصل في مثل هذا النوع من الشركات إنكار الشخصية القانونية بصفتها ذات المسؤولية المحدودة وبما يخدم مصلحة الدائنين (الذين تم الاحتيال عليهم) والغاية من ذلك إضفاء حماية قانونية أفضل للدائنين. (سليحات، فوزي، ص 115)
وفيما يتعلق بالتعسف في الشركة فيشير إلى الحال التي يقوم فيها المديرون أو مالكو الأغلية المطلعون على خفايا الأمور بالشركة بالتصرف بشكل غير قانوني، ويتحملون المسؤولية الشخصية والتضامنية عن هذه التصرفات تجاه الغير. 
ورغم اختلاف الفرضيتين أعلاه ظاهرياً إلا أنهما متشابكتان بشكل وثيق وتنطبقان على جميع حالات التعسف في استعمال شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ثانياً: الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الشخصية المعنوية
اختلف الفقه في تكييف الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية وفي تحديد الأساس الذي يستند إليه في ذلك فمنهم من استند إلى نظرية الإساءة المؤسسية بينما استند آخرون  إلى نظرية التعسف في استعمال الحق. 
1. نظرية الإساءة المؤسسية (التعسف في استعمال مفهوم الشخصية الاعتبارية):
يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن استقلالية الشخصية الاعتبارية تجد حدودها في مفهوم الشخصية ذاته وليس في الظروف الخارجية وأن امتياز الذمة المالية المستقلة المرتبط في هذا المفهوم يتركز على قواعد معينة ويستجيب لأهداف محددة، وبالتالي فإن الذين لا يحترمون هذه القواعد أو يستخدمون الشخصية الاعتبارية لغرض آخر غير الغرض التي أنشئت من أجله يجب حرمانهم من مزاياها وبشكل أكثر دقة من امتياز المسؤولية المحدودة مستندين في ذلك إلى أن أساس الشخصية الاعتبارية القانونية ليست سوى خيال قانوني وعلى قاضي الموضوع عزلها كلما كان وجودها يوقف المسار الطبيعي والدور المنتظم لنص تشريعي. (Chauveu, paul, p 409)
2. نظرية التعسف في استعمال الحق: 
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية يمكن تفسيره في ظل نظرية التعسف في استعمال الحق، أي أن الحد من آثار الشخصية الاعتبارية بدلاً من إلغائها يمكن تبريره من خلال قواعد التعسف في استعمال الحق التي لا يعاقب عليها بالمصادرة الكاملة للحق بل بتقليصه إلى استعماله الطبيعي أو عن طريق إصلاح الضرر الذي سببته إساءة استعمال الحق(Simonart, Valerie, p471) ، ويستند هذا الاتجاه على أن تفسير طبيعة الشخصية الاعتبارية بأنها حقيقية تقنية تستند إلى نظرية الواقع في تفسير طبيعة الشخصية الاعتبارية. 
ومع ذلك فإن الباحث يرى أن تكييف التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية استناداً إلى نظرية التعسف في استعمال الحق رغم وجاهة الحجج التي يبديها الفقه إلا أنه يصطدم بحقيقة تتمثل بأن التعسف في استعمال الحق هو فعل موجب للمسؤولية وصاحب الحق هنا هو الشركة كشخص اعتباري مستقل عن شخصية مؤسسية غير أن طبيعته القانونية تقتضي تمثيله من قبل أشخاص طبيعيين هم المديرون الذين يمارسون التعسف.
ووفقاً لهذه الفرضية فإن التعسف لا يقع باستعمال الحق وإنما باستغلال وإساءة استخدام السلطة في تمثيل الشخص الاعتباري. ويجد الباحث أن النظرية المؤسسية للتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية هي أقرب إلى القبول في تكييف طبيعة التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية من نظرية التعسف في استعمال الحق، واعتباره مفهوم مستقل بذاته دون ربطه بنظرية الخيال أو الواقع عن تفسير طبيعة الشخصية الاعتبارية. (سليحات، فوزي، ص 124)
 
[bookmark: _Toc202684859]الفرع الثاني: مظاهر التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة
يتجلى نطاق التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية في الشركة ذ.م.م. في مظهرين أساسيين أياً كان النظام القانوني الذي يحكم الشخصية الاعتبارية للشركة ذ.م.م، وهما التعسف في استعمال امتياز المسؤولية المحدودة للشريك والتعسف في استعمال الخصائص الأخرى للشخصية الاعتبارية للشركة.
 
أولاً: التعسف في استعمال امتياز المسؤولية المحدودة للشركة.
يعد امتياز المسؤولية المحدودة من أكثر خصائص الشركة جذباً لاهتمام الأفراد الذين يقومون بالإساءة للشخصية الاعتبارية للشركة، نظراً لارتباطها الوثيق بالذمة المالية للأفراد وعواقبها بالنسبة لرأسمال الشركة. (شوشة وسلامة، 2021: 76)
وقد يكون الشريك الذي يتمتع بامتياز المسؤولية المحدودة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وقد يظهر التعسف عند تأسيس الشركة أو بعد تأسيسها والتمتع بهذا الامتياز أثناء حياتها.
فقد يلجأ الأفراد للتحايل على أحكام القانون عند إنشاء شركة الشخص الواحد وهذا ما يطلق عليه التعسف التأسيسي أو الاحتيال أو قد يكون الشخص الطبيعي بالاستعانة بشركاء كدمى، لتوقيع عقد تأسيس دون وجود نية حقيقية للمشاركة، وتعرف هذه التقنية بتقنية (رجال الغش) أو المدير الواجهة التي يمكنه من تجنب المسؤولية الشخصية وإنشاء شركة صورية. (Jousset, Damien., 2016, p74-76; Sørensen, Karsten., 2021, p 4-5)
وما ينطبق على الفرد (الشخص الطبيعي) ينطبق على الشخص الاعتباري في لجوء شركة ما إلى تحديد مسؤوليتها بإنشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لحماية أصولها من مطالبات الدائنين ويقترب هذا الأسلوب من فكرة الشركة الصورية ومثالها تأسيس شركة تابعة بحد أدنى من رأس المال للقيام بمشاريع تجارية قد تكون محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة للشركة الأم، وفي حال عدم نجاح المشروع فإن الشركة الأم ستنحصر استثماراتها فقط، معتمدة على أن نقص الرسملة للشركة التابعة قد لا يؤدي وحده إلى القول بإسناد التعسف للشركة الأم، ما لم يقترن بوجود خطأ يتجاوز قدرة الدائن على التحصيل، كأن تكون الرسملة معدومة أي أن الشركة التابعة ليست سوى واجهة وطبقة تحتمي بها الشركة الأم. (BLAISE, Pauline, p52)
أما بالنسبة للتعسف في استعمال امتياز المسؤولية المحدودة أثناء حياة الشركة فيكون بأحد الأمثلة التالية كأن تقوم شركة متعثرة بنقل أصولها إلى شركة أخرى من أجل حمايتها من رجوع الدائنين فيحال شهر إعسارها، لذا تلجأ هذه الشركة المتعثرة لمواصلة نفس العمل من خلال شركة أخرى، مع الاحتفاظ بعملائها ويطلق على هذه التقنية بشركة طائرة الفينيق (العنقاء) وتوجد فقط في القانون الإنجليزي. (شوشة وسلامة، 2021، ص 77)
كما يمكن أن يتحقق التعسف في مرحلة تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ثبت أن هذه الشركة هي شركة أم وكانت تعمل كمدير فعلي أو قانوني، وارتكبت أخطاء في الإدارة أو كانت هي المسؤولة عن نقص الأصول في الشركة. 

ثانياً: التعسف في استعمال مزايا الشخصية الاعتبارية الأخرى.
ويتجلى هذا التعسف من خلال استغلال الشركاء في شركة ذ.م.م لشخصيتها الاعتبارية إما لإخفاء هويتها الحقيقية أو موطنها أو ماضيها، غالباً ما ينطوي هذا التعسف على التهرب من التزام تعاقدي أو غير تعاقدي (قانوني) وقدي كون لغرض الغش والاحتيال الضريبي. كأن تتهرب الشركة من الالتزام بعدم المنافسة أو الالتزام بالأفضلية أو بالتسليم وتنشئ شركة للتهرب من هذا الالتزام يكون عملها ذات عمل الشركة الملتزمة.
وقد تتهرب الشركة من التزام قانوني ومثالها عندما تؤسس هذه الشركة شركة أخرى بالمشاركة مع شركات أو مؤسسات أخرى للتهرب من هذا الالتزام، وبهذا الصدد فقد أقدمت سبعة بنوك أردنية على تأسيس شركة غايتها الاستثمار بالعقارات وتطويرها ومُعلنة أن هذه الشركة جاءت كمبادرة وطنية ومن البنوك المساهمة فيها (الشركة) وحقيقة الأمر أن الغاية  الحقيقية من تأسيس هذه الشركة هي التحايل على الالتزام القانوني المنصوص عليه في المادة (48) من قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 والتي تُحظر على البنوك تملك العقارات إلا بالقدر الذي يخدم حاجة أعمالها أو لإسكان موظفيها، وحتى في حالة تملك عقار وفاء لدين لها على أن تتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية وللبنك المركزي في حالات خاصة أن يمدد هذه المدة إلى سنتين متتاليتين حداً أقصى.
ويضاف إلى ما تم ذكره سابقاً الحالات التي يتم فيها تأسيس شركات الواجهة (الصورية) غير المشروعة أو الشركات الوهمية التي قد تستخدم في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والتي نصت عليها تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل الأصغر لسنة 2020 بأنها: "الشركة التي تستخدم كوسيلة تمرر من خلالها العمليات دون أن تحتفظ بأي موجودات أو تمارس عمليات خاصة بنشاطها حتى لو كانت مسجلة "وعرفها بعض الفقه بقوله تشير الشركة الوهمية: "إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيان ليس له أصول كبيرة أو أنشطة تجارية مستمرة، ويكون قادراً على نقل الأصول ومبالغ كبيرة من المال على مستوى العالم. وتنتج قيمة اقتصادية مستقلة ضئيلة أو معدومة لا يكون لها عادة وجود مادي سوى عنوان بريدي، والذي قد يكون لأكثر من شركة، ولا توظف أحداً وقد يتم تأسيسها لأغراض مشروعة وغير مشروعة".
 
[bookmark: _Toc202684860]المبحث الثاني
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قدمنا بأن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وتمتعها بحجاب يؤدي وظيفة  تتمثل بالفصل بين شخصية الشركة وشخصية الشركاء فيها إلا أن ذلك مرهون بعدم الغش أو التعسف في استعمال امتياز المسؤولية المحدودة أو المزايا الأخرى التي توفرها الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، لذلك فإن ثبوت مثل هذه الممارسات من شأنه أن يولد قيداً على فاعلية حجاب الشركة واستثناءً يطلق يد القضاء للحيلولة دون استخدام حجاب الشركة كوسيلة لحجب الواقع والحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي يخفيها الشركاء خلفه، إذ يمكن جزاءً لهذه الممارسات رفع حجاب الشركة أو ثقبه وفق حالات محددة وهذا ما سيتناوله الباحث في المطلبين الآتيين: 
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إن رفع حجاب الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ثقبه يزيل الحماية القانونية المقررة للشركاء بموجب المسؤولية المحدودة ويقتضي البحث في رفع الحجاب بيان مفهومه ونطاقه وتمييزه عن مفهوم ثقب الحجاب. 
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لم تتناول التشريعات تعريفاً لرفع حجاب الشركة على أن الفقه ذهب إلى تعريف رفع الحجاب بأنه: "مصطلح يشير إلى الحالات التي يقرر فيها القضاء أو المشرع عدم الحفاظ على الفصل بين شخصية الشركة والشركاء فيها، وهكذا يقال بأن حجاب الشركة قد تم رفعه". (Dignam, A., & Lowry, J.P., 2022, p. 32)
على أننا نؤيد التعريف الذي ذهب إليه البعض الآخر والذي جاء فيه بأنه: "مصطلح يشير إلى السلطة التقديرية القضائية المفترضة بموجب أحكام القانون لتجاهل أي من الشخصية الاعتبارية المستقلة والمسؤولية المحدودة أو كليهما لأغراض مختلفة، بما في ذلك جعل أصول المساهمين في الشركة متاحة لدائني الشركة أو العكس. (Khimji, M.F., & Nicholls, 2015, p. 6)
أما التأصيل القانوني لمفهوم رفع حجاب الشركة وتجاهل مبدأ الشخصية الاعتبارية للشركة فيرجعه البعض إلى ذات طبيعة الأحكام القانونية التي تسند مسؤولية مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون والتزامات الشركة عند ملاحقتهم بموجب دعوى المسؤولية المدنية وأن هذه الأحكام هي مجرد أحكام تنظيمية ولا علاقة لها بمبدأ رفع حجاب الشركة لأن أساس هذا المبدأ قضائياً وفقهي، فهو فقهي ما له به الفقه وقضائي خاضع للتقدير القضائي المستند إلى النص التشريعي الذي يسمح بتجاهل مبدأ الشخصية الاعتبارية عندما يقصد من استعمالها أو قد يؤدي استعمالها إلى بعض الإجحاف بحقوق المتعاملين مع الشركة وبرأي الباحث فإن مبدأ رفع حجاب الشركة هو مبدأ قانوني يتضمن استثناءات تشريعية على مبدأ الشخصية الاعتبارية للشركة وإن خلو القانون الأردني من النص عليه لا يمنع من القول بأن المشرع والقضاء الأردني يتبنيان بطريقة غير مباشرة هذا المبدأ من خلال تجاوز مبدأ الفصل بين شخصية الشركاء وشخصية الشركة في حالات صريحة تتعلق بمسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة عن ديون والتزامات الشركة وهو ما سنوضحه لاحقاً.
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إن تحديد نطاق رفع أو ثقب حجاب الشركة يتطلب بيان النطاق الشخصي لهذا الرفع لبيان الأشخاص الذين يشملهم رفع الحجاب إضافة إلى بيان النطاق الموضوعي الذي يمتد إليه رفع وثقب حجاب الشركة. 
أولاً: النطاق الشخصي لمبدأ رفع حجاب الشركة
ويقصد بذلك تحديد الأشخاص المستفيدين من حماية حجاب الشركة ومن ثم يمتد إليهم رفع حجاب الشركة، وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة يتصل رفع الحجاب بالمدير الفرد أو بأعضاء هيئة المديرين الذين قد يكونون من الشركاء وقد يكونون من الغير، فالأصل أن يشمل رفع حجاب الشركة المديرين فيها والشركاء للشركة ذات المسؤولية المحدودة إن كان الغش أو التعسف عند التأسيس أي (التأسيس الاحتيالي) أما إن كان أثناء حياة الشركة ولم يتدخل الشركاء في إدارتها أو في ارتكاب الغش أو التعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية فالأصل أن لا يمتد إليهم رفع حجاب الشركة وإنما يقتصر على المديرين سواء أكانوا شركاء أو من الغير، ذلك أن الهدف من رفع حجاب الشركة أو ثقبه هو تحميل المديرين في الشركة المسؤولية عن ديون والتزامات الشركة، لأنهم الفئة الأكثر استعداداً للتعسف أو الغش في استعمال الشخصية الاعتباريةـ (Hameed, Irshad., p.2) ، على أن هناك رأي يذهب إلى عدم مساءلة المدير الفرد وأعضاء هيئة المديرين من غير الشركاء لأن المسؤولية التي تسند إليهم لا يمكن إرجاعها إلى مبدأ ثقب حجاب الشركة ذلك لأنهم مجرد عاملين في الشركة تربطهم بها عقود عمل وتنعقد بموجب هذا العقد مسؤوليتهم العقدية (مكناس، 2021: 153 وما بعدها)، وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية على ما تقدم في اجتهاد حديث لها. (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (5958/2022) (هيئة عامة) تاريخ 25/10/2022) منشورات قسطاس).
ثانياً: النطاق الموضوعي لمبدأ رفع أو ثقب حجاب الشركة
ويقصد بذلك الأساس القانوني للمطالبة التي يسعى من خلالها المدعي إلى رفع أو ثقب حجاب الشركة إن كانت مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية، أي إلى نوع وصفة الدائن المطالب برفع الحجاب أو ثقبه إن كان دائن متعاقد أم دائن نشأ دينه بموجب تعويض عن فعلٍ غير مشروع ويطلق على هذا الدين الأخير غير الطوعي الذي وجد نفسه في مركز قانوني لم يختره بنفسه ولم يكن لديه فرصة لتقييم مخاطر التعاقد مع الشركة والتفاوض بشأن المزيد من الضمانات في حالة الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر وهذا حال الدائن الطوعي الذي تعاقد مع الشركة وكان مدركاً للمخاطر التي قد تعرضه لخطر الخسارة إذا لم تمتلك الشركة أصولاً كافية. (سليحات، فوزي، 2024، ص 219)
ويرى البعض أن ثقب الحجاب أو رفعه يجب أن يكون ناجحاً ومطبق بالنسبة للدائنين غير الطوعيين الذين يطالبون بالتعويض عن الفعل الضار للشركة وفقط بالنسبة إليهم ويجب أن تستبدل المسؤولية المحدودة للشركاء تجاههم بالمسؤولية غير المحدودة بخلاف الدائنين الذين يستندون في مطالبتهم إلى المسؤولية العقدية. (Hansmann, Henry, & Reinier Kraakman, p.1892)
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قدمنا بأن رفع الحجاب عن الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة يعد جزاء على التعسف ويلغي الفصل بين شخصية الشركة والشركاء على أنه قد تستخدم مصطلح ثقب حجاب الشركة الذي يُعد أيضاً استثناءً على مبدأ  استقلال الشخصية المستقبله في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويكون الثقب قانونياً وقضائياً في الحالات تنطوي على غشٍ وتعسف للشركة، وقد يبدو أن مصطلح رفع حجاب الشركة أو ثقب حجاب الشركة هما مصطلحان مترادفان إلا أن هناك فرق جوهري بينهما يتعلق بالوظيفة التي يؤديه كل منهما ففي حين يركز ثقب حجاب الشركة بشكلٍ حصري على مسؤولية الشريك عن التزامات الشركة في حالة التعسف في استعمال المسؤولية المحدودة فإن رفع حجاب الشركة يطبق في سياق أوسع بكثير لأنه يشمل حالاتٍ ننظر فيها إلى ما وراء كيان الشركة بهدف تحديد المسؤولية القانونية للشريك عن التزامات الشركة أو عدمه. (القليوبي، سميحة، ص 53)
وثقب حجاب الشركة إما أن يكون إعمالاً لنص قانوني وإما بناءً على قرار قضائي.
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جاءت نصوص القانون الأردني بحالات تطبيقاً لثقب حجاب الشركة نتيجة للغش والتعسف في استعمال شخصيتها الاعتبارية نذكرها على التوالي: 
أولاً: المسؤولية المدنية للمديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
رتب المشرع الأردني مسؤولية مدنية على المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمصلحة الدائنين في جميع حالات وأعمال الغش والتعسف في استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة والخطأ في الإدارة (م36 شركات أردني). 
على أن منح الغير (الدائنين) دعوى المسؤولية المدنية المباشرة ضد الشركاء لا يحقق ثقب حجاب الشركة لأن المسؤولية هنا مباشرة وشخصية بالنسبة للشركاء وإنما يتحقق الثقب في حال إقامة الدعوى ضد الشركة نفسها باعتبارها ملزمة بالتصرفات الصادرة عن ممثليها.
ثانياً: مسؤولية المديرين عن عجز موجودات الشركة وعدم كفاية موجوداتها
يلتزم مديرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتعويض النقص في موجودات الشركة عندما يتحقق هذا النقص نتيجة لخطأهم في إدارة الشركة، سواءً بالإهمال أم بالتقصير في إدارتها من أجل تمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها. (القليوبي، 56)
وإعمالاً لنص المادة 159 من قانون الشركات الأردني الخاص بمسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة التي تقضي بمسؤوليتهم التضامنية تجاه المساهمين نتيجة إهمالهم أو تقصيرهم في إدارة الشركة فإن مسؤولية مديري الشركة ذ.م.م تنعقد أيضاً في مثل هذه الحالة. 
وتمثل المسؤولية المدنية لمديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة تطبيقاً تشريعياً لثقب حجاب الشركة في شقه المتعلق بحجاب المسؤولية المحدودة، لأن المشرع الأردني يعترف باحتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية في مرحلة التصفية وبالقدر اللازم لها، إلا أنه نظراً لتعسف المديرين أو إهمالهم في الحفاظ على أصول الشركة مما أدى إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها مستغلين درع المسؤولية المحدودة فقد قرر المشرع  ثقب حجاب الشركة ودرع المسؤولية المحدودة وحرمهم من حمايته، ومع ذلك فإن هذا الثقب لا يقع بحكم القانون بل لابد من حكم قضائي يقرر ذلك. 
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إن إعمال أحكام القانون في ثقب حجاب الشركة وعدم احترام حدود المسؤولية المحدودة للشركاء ومبدأ الفصل بين شخصيتهم وشخصية الشركة الاعتبارية لا يتم إلا من خلال الثقب القضائي لهذا الحجاب وقد جاء في القضاء الأردني تطبيقات عدة في هذا الصدد، فالقضاء الأردني ممثل بمحكمة التمييز لا يتردد في تطبيق مبدأ الفصل الصارم بين شخصية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبين شخصية الشركة واستقلال الذمة المالية لكل منهما ومع ذلك فقد قررت محكمة التمييز بأن مبدأ الفصل هذا يحييد جانباً ويفقد الشريك درع المسؤولية المحدودة إذا لم يراعِ هذا الانفصال وارتكب غشا أو تعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية أو في مخالفة القانون ونظام الشركة على نحو سبب ضرراً للغير، وهذا ما أكدته محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في قرارها (رقم 2759/2023) تاريخ 12/10/2023 هيئة خماسية "... كما وأنه وإن كانت مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حدود وبمقدار حصته، فإنّ ذلك يكون ط الما أن الشركة تمارس أعمالها في حدود القوانين والأنظمة؛ فإن وجد سبب قانوني لإلزام الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المسؤولين عن  إدارتها أو المفوضين بالتوقيع عنها عن التزاماتها بالتكافل والتضامن معها، فإنّ المفوضين بالتوقيع عنها عن التزاماتها بالتكافل والتضامن معها، فإنّ نص المادة (53) من قانون الشركات لا يجعلهم بمنأى عن هذا الالتزام ولا يعصمهم منه". (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (2759/2023)، تاريخ (12/10/2023)، (هيئة خماسية)، وقراراها، رقم (2614/2016)، تاريخ (29/11/2019)، (هيئة خماسية)، وقرارها، رقم (1377/2023)، تاريخ (28/09/2023)، (هيئة خماسية)، منشورات قسطاس).
ويمكن أن نبين أبرز الحالات التي طبقت فيها محكمة التمييز الأردنية حالات ثقب حجاب الشركة ذ.م.م في حالات الاحتيال والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة: 
أولاً: ثقب حجاب الشركة وإقرار مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد.
طبقت محكمة التمييز الأردنية ثقب حجاب شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة واستندت في ذلك إلى تطبيق أحكام الفقرة /ب من المادة (257) من قانون الشركات الأردني وبدلالة المادة (76) من ذات القانون عندما أظهرت التصفية أن أعمال الشركة قد تمت بقصد الاحتيال على الدائنين وذلك أن محكمة التمييز قضت في حكم لها: "تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. كذلك ما ورد في المادة (257) من القانون ذاته التي نصت على ب - إذا ظهر أثناء التصفية أنَّ بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال على دائنيها فيعتبر رئيس وأعضاء مجلس إداراتها.... ملزمين شخصياً عن ديون الشركة أو التزاماتها أو عن أي منهما حسب مقتضى الحال... وحيث نجد أنَّ المميز ضده كان قد تقدم بالدعوى الحقوقية رقم (11520/2011) بمواجهة المدعى عليهم شركاء الرضاء الأمثل لتجارة الأجهزة تحت التصفية يمثلها المصفي (م). وكذلك المميز (ز) وأنَّ المميز وبصفته المالك الوحيد للشركة قام بتاريخ 25/4/2011 بتعيين المصفي (م) مصفياً للشركة وتبين أنَّه وخلال إجراءات المحاكمة بالدعوى قام المصفي وكذلك المميز بتوكيل محامٍ عنهما بإجراءات المحاكمة وقد تبين من شهادة تسجيل الشركة أنَّ الشركة انقضت وتم تصفيتها بتاريخ 17/12/2011 باتفاق الشركاء وأنَّ المصفي (م) قدم تعهداً بتسديد أية مطالبات مستقبلية على الشركة وأنَّ المصفي لم يشر في تقريره إلى وجود قضايا مقامةٍ على الشركة. وإنَّ ذلك كله يشكل تجاوزًا على حق المدعي إذ لم يقم أي من المميز أو المصفي للشركة بالتصريح حول الدعوى العمالية المقامة على الشركة حتى تراعى أثناء إجراءات التصفية الأمر الذي يجعل المميز ورغم تسديده لحصصه في رأسمال الشركة مسؤولاً تجاه حقوق المميز ضده". (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، رقم (6983/2018)، تاريخ (30/12/2018)، (هيئة ثلاثية)، منشورات قسطاس)
ثانياً: حالة ثقب حجاب الشركة لمخالفة أحكام القانون وتجاوز غاياتها
طبقت محكمة التمييز حكم ثقب حجاب الشركة في حالات مخالفتها لأحكام قانون البورصات واعتبرت أن هذه المخالفة تعد تجاوزا لغايات الشركة التي أسست لأجلها وذلك عندما خالفت الشركة أحكام قانون التعامل بالبورصات الأجنبية الذي يمنع طبقاً لنص الفقرة (ب من المادة الثالثة منه) على غير البنوك والشركات المالية والتعامل فيها أو القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل، وبهذا الصدد قضت:".... أن القانون تطلب لمن يود العمل لصالح الغير في البورصة الأجنبية أو الوساطة بها أن يقوم هذا الشخص بتوفيق لصحة التعاملات السابقة التي أجراها شخص أوضاعه وذلك خلال المدد التي نصت عليها هذه المادة وبخلاف ذلك أي في حال قيامه بتوفيق أوضاعه فقد رتب هذا القانون وفق البندين (1و2) من الفقرة (د) من المادة (21) على الشركاء ومديري الشركة والمفوضين بالتوقيع نيابةً على الشركة المسؤولية التضامنية إلى جانب الشركة عن أي التزاماتٍ وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه. وبتطبيق ما ذكر على الدعوى الحاضرة فإنه وكما أسلفنا فإنَّ عقد المضاربة المعقود بين المدعي والمدعى عليها الأولى / شركة الأفق لتطوير الاستثمارات المالية موضوعه التعامل في البورصة الأجنبية أبرم سابقاً على نفاذ قانون تنظيم التعامل بالبورصة الأجنبية المؤقت رقم (50) لسنة 2008 وبالتالي فإنَّ هذا التعامل يسري عليه الفقرة (أ) من المادة (21) وفق ما أوضحناه، وإنه بالرجوع إلى شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من دائرة مراقب الشركات المتعلقة بالمدعى عليها الأولى / شركة الأفق لتطوير الاستثمارات المالية المبرزة في الدعوى نجد أنَّ هذه الشهادة تضمنت غايات الشركة والتي ليس من بينها التعامل أو الوساطة لصالح الغير في البورصات الأجنبية ما مؤداه أن هذه الشركة لم توفق أوضاعها ولم تحصل على ترخيص لهذه الغاية، وحيث إنَّه ثابتٌ من خلال هذه الشهادة أنَّ المدعى عليه - المميز ضده المميز ضده - (م) شريك في هذه الشركة وهو أيضاً مديرها العام، وبالتالي فإنَّه وسنداً للمادة (21/د/1) من قانون تنظيم التعامل رقم (50) لسنة 2008 يكون المدعى عليه مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركة المدعى عليها الأولى عن أي ديون أو التزاماتٍ ترتبت لصالح المدعي نتيجة التعامل في البورصة الأجنبية". (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، رقم (1433/2021)، تاريخ (22/04/2021)، (هيئة خماسية)، منشورات قسطاس).
ثالثاً: ثقب حجاب الشركة استناداً لنظرية الوضع الظاهر
قد يتم التعامل والتعاقد مع الغير باسم شركة يظهر فيها الشريك غير المفوض بالإدارة مظهر النائب عن الشركة فيعد من قبيل الوكيل الظاهر عنها، وقد طبقت محكمة التمييز في أحد أحكامها ثقب حجاب الشركة وألزمتها بتصرفات هذا الشخص معتبرة أنه تعاقد باسمها وألزمتها بالتصرف ورتبت الأثر القانوني على الشخص الأصلي وألزمته بتصرفات الوكيل الظاهر، إذ قضت: "وحيث أن قانون الشركات لا يشترط أن يكون المفوض شريكاً فقد يكون من الغير فإنَّ ذلك يعد مظهراً خارجياً حمل المدعي (المميز ضده) إلى الاعتقاد أنَّ المدعو (ع) الشريك في الشركة المدعى عليها شركة علي بابا الأولى للتطوير العقاري بأنَّه يتصرف نيابةً عنها وبالتالي فإنَّ ما يترتب على ذلك هو انصراف الأثر القانوني للأصيل وهي المدعى عليها شركة علي بابا الأولى للتطوير العقاري وفقاً لأحكام النيابة في التعاقد وأحكام المادة (114) من القانون المدني ولأحكام قانون الشركات وتأخذ الوكالة الظاهرة حكم الوكالة الحقيقية وتترتب عليها الآثار القانونية ويعتبر الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير باسم الموكل نائباً عنه وينصرف أثر التصرف الذي عقده على الغير من حقوق والتزامات إلى الموكل نائباً عنه كما لو كانت هناك وكالة حقيقية ما دام أنَّ الغير (المدعي) الذي يتعامل مع المميز شركة علي بابا الأولى بحسن نية ولم يثبت سوء نيته في تعامله مما يكون معه أنَّ المدعى عليها (المميزة) شركة علي بابا الأولى للتطوير العقاري مسؤولةً تجاه المدعي عما ترتب عليه عقد بيع الشقة الباطل وذلك برد المبالغ المقبوضة بموجب سندات القبض على اعتبار أنّ من مقتضيات العقد الباطل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد". (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، رقم (3157/2023)، تاريخ (12/9/2023)، (هيئة خماسية)، منشورات قسطاس).
رابعاً: ثقب الحجاب في إطار مجموعة الشركات 
قد يتجلى ثقب حجاب الشركة نتيجة التعسف أو الغش من خلال علاقة الشركة الأم بالشركة التابعة لها عندما ترتكب أخطاء في إدارتها أو عندما تسيطر على شؤونها سيطرة مطلقة فيكون تأسيسها بالأصل نوعا من الغش والتعسف في الشخصية الاعتبارية لا بل قد يتجلى ثقب الحجاب بين شركات شقيقة من ذات مجموعة الشركات استناداً إلى الوحدة الاقتصادية للأعمال التي تقوم بها وسنبين ذلك على التوالي: 
1- انعقاد مسؤولية الشركة الأم (القابضة) بوصفها مديراً للشركة التابعة
إذا تدخلت الشركة الأم بأعمال الشركة التابعة لها وارتكبت أخطاء في إدارتها فإن الشركة الأم، خلافاً لمبدأ الفصل بين ذمتها المالية والذمة المالية للشركة التابعة، تكون مسؤولة عن ديون والتزامات الشركة التابعة لها وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية في قضية تتلخص حيثياتها، في قضية تتلخص حيثياتها بقيام المدعي المتنازل له من قبل مشتري فيلا في منطقة العقبة ضد شركة (تعمير الأردنية القابضة)، بالمطالبة بإلزامها بالتكافل والتضامن مع شركتها التابعة (شركة القبس للتطوير العقاري ذ.م.م) برد مبلغ مئة وخمسين ألف دينار أردني، وهو ثمن الفيلا الذي تم دفعه للشركة التابعة، وذلك بسبب بطلان البيع لإجرائه خارج دائرة التسجيل، وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بذلك وصادقت محكمة التمييز على الحكم مستندة إلى أنَّ الشركة القابضة كانت تدير الشركة التابعة فقضت:
"وعن السبب الثاني والذي مفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالرغم من أنَّ المدعى عليهما الأولى والثانية لا ينتصبان خصما في هذه الدعوى وليستا طرفاً في أي عقدٍ أو اتفاق مزعومٍ مع المميز ضده. وفي  ذلك نجد أنَّه من أحكام المادتين 204 و205 من قانون الشركات أنَّ الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة وأنَّ غايات الشركة القابضة هي إدارة الشركات التابعة لها واستثمار أموالها وحيث أنَّ الثابت أنَّ شركة القبس للتطوير العقاري المدعى عليها الأولى هي شركة ذات المسؤولية المحدودة مملوكة لشركة تعمير الأردنية القابضة قامت بالتوقيع على الاتفاقية موضوع الفيلا وبالتالي فهي تنتصب خصماً للمدعي. كما نجد أنَّ المدعى عليها الثانية شركة تعمير الأردنية شركةً قابضةً مالكةً لشركة القبس للتطوير العقاري وشركة البحر الأحمر والتي نظمت الاتفاقية المذكورة وكذلك عقد البيع المبرم مع المدعي وبالتالي فهي مسؤولة عن إدارة الشركات التابعة لها وفقاً لأحكام المادتين المذكورتين أعلاه الأمر الذي تجعله مسؤولة عما تقوم به هذه الشركة التابعة لها وبالتالي فهي تنتصب خصماً للمدعي" . (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، رقم (1449/2022)، تاريخ (19/6/2022)، (هيئة خماسية)، منشورات قسطاس).
2- ثقب حجاب الشكرة الأم (القابضة) في حال سيطرتها المطلقة على شؤون الشركة التابعة ومسؤوليتها عن ديونها.
الأصل أن الشركة الأم غير مسؤولة عن ديون والتزامات الشركة التابعة إلا أنه إذا ثبت أن الشكرة الأم فرضت سيطرتها المطلقة على الشركة التابعة فإن من صلاحيات المحكمة أن تقرر مسؤولية الشركة الأم بالتكافل والتضامن مع الشركة التابعة عن ديون هذه الأخيرة، وقد أيدت محكمة التمييز الأردنية هذا الاتجاه وقررت مسؤولية الشركة (المصرية) بعد أن ثبت تدخلها في إدارة الشركة التابعة وسيطرتها على هذه الإدارة عندما عينت المدير الإقليمي لها في الأردن وسيطر مجلس إدارة الشركة الأم على إدارة الشركة التابعة إضافة إلى التزام الشركة الأم الصريح بموجب عقد العمل برواتب المدير الإقليمي المدعي بالدعوى وبهذا الصدد قررت محكمة التمييز الأردنية ما يلي:
"وأنَّ المواد (240-244) من قانون الشركات نصت على شروط وإجراءات تسجيل وترخيص الشركات الأجنبية العاملة في الأردن ويكون مركز إدارتها في الخارج من حيث وجوب تقديم بياناتٍ كافية عن الشركة الأم فيما يتعلق برأسمالها وأسماء الشركاء فيها وجنسياتهم ونسخة عن عقد تأسيسها وقائمة بأسماء مجلس إدارتها واسم ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها وسند التفويض / التوكيل المعطى لممثلها في إدارة الفرع وتتمتع كل من الشركتين المدعى عليهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة حسب قوانين الدولة المسجلة والعاملة فيها، لا يجعلهما شركتين مستقلتين عن بعضهما البعض فالمدعى عليها الثانية مملوكة بالكامل للمدعى عليها الأولى وتدار من قبلها وتشرف على عملها وأنَّ المدعى عليها الثانية العاملة في الأردن ليس لها مجلس إدارة و/أو هيئة مديرين أو مدير عام مستقلون عن المدعى عليها الأولى والمدير الإقليمي للمدعى عليها الثانية يُعين و/أو يُفصل من قبل رئيس مجلس إدارة المدعى عليها الأولى ومركزها في القاهرة وهي المسؤولة والملتزمة حسب العقد بدفع رواتبه وحقوقه ولا يغير من هذه النتيجة قبضه لرواتبه من فرع الأردن مما يجعل الشركتين خصماً واحداً للمدعي وعليه يكون الحكم بإلزامهما بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل واقعاً في محله وموافقاً للقانون". (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، رقم (1298/2023)، تاريخ (25/7/2023)، (هيئة ثلاثية)، وفي تطبيق لمعيار الالتزام الصريح بديون الشركة التابعة قرارها، رقم (4277/2021)، تاريخ (28/9/2021، (هيئة خماسية)، وقرارها رقم (7689/2022)،تاريخ (29/12/221)، (هيئة خماسية)، منشورات قسطاس).
3- ثقب الحجاب بين الشركات الشقيقة في ذات مجموعة الشركات
الأصل أن هناك فصل بين الذمة المالية للشركات الشقيقة في ذات مجموعة الشركات إذ تتمتع كلاً منها بشخصية اعتبارية مستقلة ولا تسأل أي منها عن ديون الأخرى على أنه واستثناءً من هذا الأصل ينظر إلى هذه الشركات كوحدة واحدة عندما تنفذ بمجموعها عمليات مترابطة ويكون الهدف والوحدة الاقتصادية لهذه الشركات واحداً وقد عُرض على القضاء الأردني قضية طبقت فيها محكمة التمييز الأردنية معيار الوحدة الاقتصادية لشركات تابعة لشركة أم (قابضة) واحدة، وتتلخص وقائع هذه القضية بأن شركة مستودع أدوية المشاريع الدوائية والغذائية في عمان، قامت بالتأمين على شحنة أدوية / أمصالٍ تم شراؤها من مصدرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بقيمة تأمينية بلغت مئة وستة وعشرين ألفا وستمئة وستة عشر ديناراً لدى الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين. 
وقد تم تكليف شركة (أرامكس الأردن ذ.م.م)، والتي من ضمن أغراضها تقديم خدمات الشحن الجوي لتولي عملية الشحن، وقد قامت بذلك من خلال (شركة أرامكس نيويورك ذ.م.م)، وهما تابعتان لشركة (أرامكس جلوبال)، ونتيجة لتلف الشحنة لسوء إجراءات التخزين والتبريد لدى شركة أرامكس الأمريكية، فقد تم تقاضي التأمين، وقد أقامت الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين بمواجهة المدعى عليها شركة أرامكس الأردن المحدودة دعوى للمطالبة بمبلغ (125379,500) ديناراً، بالاستناد إلى أحكام الحلول القانوني، وقد دفعت الجهة المدعى عليها دعوى المدعية بعدم صحة الخصومة باعتبار أنَّ شركة أرامكس الأردن مستقلة عن شركة أرامكس نيويورك.
وقد جاء في قرارها: "أنَّ مفصل النزاع بهذه الدعوى يستوجب تحديد طبيعة العلاقة التي تربط ما بين شركة أرامكس نيويورك وأرامكس الأردن. وتجد محكمتنا أنَّ الثابت من البينات الشخصية والخطية المبرزة بالملف والتي استعرضتها محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات ثبت لها من بينات المدعى عليها الشخصية المتمثلة بشهادة مدير مبيعات شركة أرامكس الأردن والموظف العامل لديها أنَّ التعاقد تم بين المستورد / مستودع الأدوية وشركة أرامكس الأردن وقامت الأخيرة بالتنسيق مع شركة أرامكس أمريكا لتنفيذ مضمون هذا التعاقد وأنَّهما يتبعان جهةً واحدةً ( أرامكس جلوبل) كما أقرت المدعى عليها أنّ التلف حدث أثناء وجود البضاعة في حوزة شركة أرامكس نيويورك وتحت حراستها وقبل نقلها إلى الطائرة من أمريكا لذا فإنَّ شركة أرامكس الأردن تعد خصماً بالدعوى ويغدو هذا الدفع المثار من قبل المدعى عليها والمتضمن عدم صحة الخصومة لا أساس له من الصحة وحري بالرد عملاً بأحكام المادة (238) من القانون المدني لأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه". (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، رقم (389/2021)، تاريخ (17/10/2021)، (هيئة خماسية) منشورات قسطاس).
الخاتمة
نختم هذه الورقة البحثية المعنونة بـ "أثر التعسف في أستمال الشخصية الاعتبارية للشركة ذ.م.م في تحديد مسؤولية الشريك فيها" والتي تناولنا فيها مفهوم مبدأ الفصل بين شخصية الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشخصية الشركاء فيها استناداً إلى الدرع والحجاب الذي يفصلهما وأثر التعسف والغش في إزالة هذا الحجاب وثقبه لتنعقد مسؤولية الشريك سواءً أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا عن ديون والتزامات الشركة متناولين  موقف القانون الأردني والقرارات القضائية الصادرة بهذا الموضوع، فتوصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وكما يلي: 
أولاً: النتائج:
1. يقصد بحجاب الشركة الفصل بين شخصية الشركة ذ.م.م وذمتها المالية وبين شخصية الشركاء فيها ويكون في الشركة ذ.م.م أقل شفافية منه في شركات الأشخاص. 
2. أن الغش والتعسف في استعمال الشخصية الاعتبارية يعتبران أهم استثنائين يردان على حجاب الشركة ففي حال ثبوتهما فإن هذا الحجاب إما أن يرفع أو قد يتقرر ثقبه فتنعقد مسؤولية الشركاء غير المحدودة في الشركة.
3. قد يرتكب الغش أو التعسف عند تأسيس الشركة ذ.م.م أو أثناء حياتها وقيامها بأعمال فتنعقد مسؤولية الشركاء والمديرين فيها.
4. إن المشرع الأردني وإن لم ينص صراحةً على حجاب الشركة ذ.م.م وأثر الغش والتعسف في استعمالها إلا أنه عالج في عدة مواضع حالات الاحتيال أو سوء الإدارة أو الغش وجعل مسؤولية الشركاء في الشركة غير محدودة.
5. لم يعالج المشرع الأردني حالة انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب الحل الاتفاقي ومن ثم إعادة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس ذات الغايات والنشاط التجاري كوسيلة للاحتيال على قواعد المسؤولية المدنية وتقادمها.
ثانياً: التوصيات:
يوصي الباحث بما يلي: 
1. النص صراحة على مفهوم حجاب الشركة وحالات التعسف في استعمالها وخاصة بالنسبة للشركة ذ.م.م نظراً لشيوع تأسيس هذا النوع من الشركات بكثرة في الأردن. 
2. النص على قواعد تمنع تأسيس شركات الواجهة أو شركات العنقاء للحد من تأسيس مثل هذا النوع من الشركات واستغلال شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الشركاء فيها.
3. النص على امتداد مسؤولية المدير الفعلي أو مدير الظل للشركة ذات المسؤولية المحدودة في حال عجز موجوداتها عن سداد كامل ديونها في مرحلة التصفية إذا ثبت أن العجز كان أساسه سوء إدارته للشركة وعدم اقتصار هذه المسؤولية على هيئة المديرين.
4. نظراً لشيوع التعسف والغش في تأسيس الشركة ذ.م.م وكذلك أثناء ممارستها لنشاطاتها ولضعف رأس المال المحدد في نص القانون لهذه الشركة نقترح على المشرع الأردني زيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
5. النص على حالة الاحتيال والغش في إعادة تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد حلّ الشركة السابقة من قبل ذات الشركاء على أن تمارس ذات الغايات ووضع قواعد خاصة لتقادم عدم سماع دعوى المسؤولية المدنية بحيث تخضع للتقادم الطويل والذي يبدأ سريانه اعتباراً من اكتشاف الغش والاحتيال.
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